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خلاصة—هذا البحث يبحث في خيار العيب.
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I. المقدمة
خيار العيب هو: حق يثبت بمقتضاه الحق للمشتري في إمضاء العقد، أو فسخه إذا وجد بالمعقود عليه عيبًا مخلًّا، لم يكن قد علمه وقت التعاقد.
II. موضوع المقالة
1- خيار العيب هو: حق يثبت بمقتضاه الحق للمشتري في إمضاء العقد، أو فسخه إذا وجد بالمعقود عليه عيبًا مخلًّا، لم يكن قد علمه وقت التعاقد.
2- اتفق العلماء على أنه يحرم على البائع أن يبيع سلعة يعلم أن بها عيبًا ثم لم يبينه، إذ يعتبر بذلك غاشًّا لصاحبه. ومع اتفاقهم على تحريم ذلك، فإنه إذا تم العقد فهو صحيح؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن التصرية ثم صحح العقد الذي وقعت به.
واستدلوا على مشروعيته من الكتاب بقوله تعالى: {لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]، والمشتري إنما رضي بمبيع سليم من العيب.
ومن السنة: قوله -صلى الله عليه وسلم: «الخراج بالضمان» حيث قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- برد المبيع، وجعل خراجه مقابل ضمان المشتري له في الفترة ما بين الشراء ومعرفة العيب. والحديث عن عائشة أخرجه أبو داود وغيره.
ومن المعقول أن المشتري رضي بدفع الثمن كاملًا؛ لأنه يريد شراء شيء سليم من العيب، فوجود العيب يعطيه الخيار.
وقد شرع هذا النوع من الخيار؛ لرفع الضرر عمن لحق به.
3- ضابط العيب الذي يثبت به الخيار للمشتري هو كل عيب أوجب نقصان الثمن في عادات التجار نقصانًا فاحشًا أو يسيرًا، والمرجع في ذلك هو عادة التجار. وقيل: المراد به أن يكون به عيب يؤدي إلى فوات غرض مقصود من المبيع، والغالب خلوّ المبيع منه.
4- اشترط الفقهاء شروطًا للرد بالعيب، أهمها:
أ- ثبوت العيب في المبيع عند البيع، أو بعد العقد ولكن قبل القبض، وعلى هذا فالعيب الحادث عند المشتري لا يثبت به الرد إلا إذا كان في زمن العهدة عن مالك، والقول بالعهدة مما تفرد به مالك، وهي عند المالكية مدة ثلاثة أيام في جميع أنواع المبيع، وتكون لمدة سنة بالنسبة للجذام والبرص والجنون، وذلك في الرقيق خاصة، والراجح قول الجمهور.
ب- جهل المشتري بوجود العيب.
ج- زاد الحنفية: لا يشترط البائع البراءة من العيب.
5- وقت خيار العيب فور اكتشاف العيب، وقيل: في أي وقت ولو على سبيل التراضي؛ لأنه حق، والراجح الأول.
6- قد اتفق الفقهاء على أن خيار العيب يورث عن صاحب الحق، فيثبت للوارث كل ما هو من حق المورث في المبيع إذا تعيب، أي: ظهر أنه كان معيبًا عند البائع.
وإذا تضرر رد السلعة المعيبة، فإن للمشتري أن يأخذ فارق الثمن ببن كون السلعة سليمة، وكونها معيبة.
7- يمتنع الرد بخيار العيب بأمور، أهمها:
أ- الرضا بالعيب بعد العلم به؛ كأن يقول: رضيت، أو يتصرف فيه تصرفًا يفيد هذا الرضا.
ب- إسقاط المشتري حقه في خيار الرد؛ لأنه حقه.
ج- إبراء المشتري البائع عن العيب.
د- هلاك المبيع أو تعييبه في يد المشتري، أو تغيره عن حالته الأولى.
المراجع والمصادر
1- ابن مودود، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، الاختيار لتعليل المختار، دار الخير، سنة النشر: 1419هـ / 1998م.
2- ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم (ابن نجيم)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإسلامي، سنة النشر، ط2: د.ت، ثمانية أجزاء.
3- ابن الهمام، كمال الدين بن عبدالواحد (ابن الهمام)، فتح القدير، دار الفكر، رقم الطبعة: د.ط : د.ت، عشرة أجزاء.
4- الرماني، د. زيد بن محمد الرماني، مقاصد الشريعة في الكسب، الناشر: دار طويق للنشر، مكان النشر: الرياض، عدد الصفحات: 143، عدد المجلدات: 1، الإصدار: الأول.
5- السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط، دار المعرفة، سنة النشر:  1409هـ/1989م، رقم الطبعة: د.ط، عدد الأجزاء: ثلاثون جزءًا.
6- الكاساني، أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، سنة النشر: 1406هـ/1986م، الطبعة: الثانية، عدد الأجزاء: سبعة أجزاء.
7- الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن (الحطاب)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، سنة النشر: 1412هـ/1992م، رقم الطبعة: الثالثة، عدد الأجزاء: ستة أجزاء.
8- الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربية، سنة النشر، رقم الطبعة: د.ط : د.ت، عدد الأجزاء: أربعة أجزاء.
9- عليش، محمد بن أحمد بن محمد (عليش)، منح الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر، سنة النشر: 1409هـ/1989م، رقم الطبعة: د.ط، عدد الأجزاء: تسعة أجزاء.
10- القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة، دار الغرب الإسلامي، سنة النشر: 1994م، رقم الطبعة، عدد الأجزاء: أربعة عشر جزءًا، فروع الفقه الشافعي.
11- الإمام مالك، مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، المدونة، دار الكتب العلمية، سنة النشر: 1415هـ/1995م، رقم الطبعة: ط1، عدد الأجزاء: أربعة أجزاء.
12- الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية، سنة النشر: 1419هـ / 1999م، الطبعة: د: ط، عدد الأجزاء: ثمانية عشر.
13- الرملي، محمد بن شهاب الدين الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر، سنة النشر:  1404هـ/1984م، رقم الطبعة: ط أخيرة، عدد الأجزاء: ثمانية أجزاء.
14- الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي، الأم، دار المعرفة، سنة النشر: 1410هـ/1990م، رقم الطبعة: د.ط، عدد الأجزاء: ثمانية أجزاء.
15- النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب الإسلامي، سنة النشر: 1412هـ / 1991م، الطبعة: د.ط، عدد الأجزاء: اثنا عشرة جزءًا.
16- الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، دار إحياء التراث العربي، سنة النشر، رقم الطبعة: د.ط : د.ت، عدد الأجزاء: عشرة أجزاء.
17- برهان الدين، أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله الحنبلي، المبدع في شرح المقنع، المكتب الإسلامي، سنة النشر: 1421هـ / 2000م، عدد الأجزاء: عشرة أجزاء.
18- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، شرح عمدة الفقه، مكتبة العبيكان، سنة النشر، عدد الأجزاء: ثلاثة أجزاء.
19- ابن مفلح، محمد بن مفلح بن محمد المقدسي، الفروع، عالم الكتب، سنة النشر: 1405هـ/1985م، رقم الطبعة: ط4، عدد الأجزاء: ستة أجزاء.
20- البهوتي، منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الفكر، سنة النشر: 11402هـ/1982م، رقم الطبعة: د.ط، عدد الأجزاء: ستة أجزاء.
21- المرداوي، علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، الإنصاف، دار إحياء التراث العربي، سنة النشر، رقم الطبعة: د.ط : د.ت، عدد الأجزاء: اثنا عشر جزءًا.
22- ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار ابن حزم، سنة النشر: 1420هـ / 1999م.
23- ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني، دار إحيار التراث العربي، سنة النشر: 1405هـ / 1985م، رقم الطبعة: الأولى، عدد الأجزاء: عشرة أجزاء.
24- النووي، يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، مطبعة المنيرية، سنة النشر: د.ت، رقم الطبعة: د.ط : د.ت. 
25- زغيبة، د0 عز الدين بن زغيبة، مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية، مراجعة وتقديم د. نور الدين صغيري، الناشر: مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، الطبعة: الأولى 2001.
26- سارة متلع القحطاني، وهذه رسالة علمية: أثر المقاصد الشرعية في التنمية الاقتصادية؛ الكويت: جامعة الكويت. كلية الدراسات العليا، 2004، ص (رسالة ماجستير).
27- الموسوعة الفقهية الكويتية، لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت.
